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لا شك ف أن الأنظمة الاستعمارية، أو “الحمائية”، عل امتداد التاريخ، وخاصة إبان نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين، كانت تهدف إل تحقيق مجموعة من المصالح السياسية والاقتصادية، بل وحت الثقافية ف بعض الأحيان، لفائدة الدول
المستعمرة، معتمدة ف ذلك عل التحم العسري والتدبير الإداري لشؤون الدول الضعيفة، دول العالم الثالث خلال هذه الفترة.
هذا المنطق والسياق العامين؛ إذ يبق الهدف الأساس للتواجد الاستعماري الفرنس والإسبان بالمغرب هو تحقيق مجموعة من
المآرب السياسية، وف هذا الإطار يسجل أن معظم التابات والتحليلات الت انصبت عل دراسة هذه المرحلة الفاصلة ف تاريخ
المغرب، ارتزت عل تشخيص مسلسل فرض نظام الحماية أو إبراز مظاهر الاستغلال الاقتصادي لثروات المغرب أو دور
المقاومة المسلحة والسلمية ف نيل المغرب لاستقلاله، وه مواضيع من الصعب، من حيث المبدأ، عل أي أحد أن ينر أهميتها
أو صدقيتها. ف مقابل هذا النوع من التابات، يسجل أن هناك شبه غياب لتحليلات قد ترصد وجها آخر لنظام الحماية بالمغرب
لم يعد من الممن إناره، وجه يعس الأدوار والوظائف الإيجابية الت قدمها نظام الحماية لفائدة المغرب عل مستويات عدة.
وعليه، فإنه بعد مرور ما يزيد عن 60 سنة عن حصول المغرب عل استقلاله، ومع اضمحلال العلاقات العدائية مع الدول
الاستعمارية، وخاصة فرنسا، وتحول هذه الدولة إل حليف فعل ومساند حقيق للمغرب ولمصالحه الدولية، يصبح من المشروع
الحديث عن بعض المظاهرة الإيجابية لنظام الحماية بالمغرب، خاصة وأن ما تحقق خلال 60 سنة من الاستقلال لم يرق إل
سس خلال فترة الحماية مع ما تم إنجازه فأعمق من ذلك ومقارنة ما شُيد وا ن الذهاب إلالمستوى المنتظر والمطلوب، بل يم
عهد المغرب المستقل؛ وذلك ضمن مقاربة قانونية وتدبيرية أكثر منها سياسية أو تاريخية. ثلاثة مظاهر أساسية يمن الانطلاق
منها للاستدلال عل كون نظام الحماية كانت له آثار إيجابية موازية، المظهر الأول: الانتقال بالمغرب من دولة تقليدية إل دولة
حديثة وهو ما يمن ملاحظته من خلال مقارنة أسلوب نظام الحم والإدارة والتدبير الذي كان ساريا خلال زمن ما قبل الحماية،
مع النظام الذي تأسس مع فترة الحماية وما بعدها الت بدت فيه الدولة أكثر تماسا ومشروعية وانسجاما وتحما ف حدودها
الجغرافية سياسيا وإداريا واقتصاديا؛ ذلك أن مفهوم الدولة الحديثة، بالشل المتعارف عليه دوليا، لم يبدأ ف البزوغ بالمغرب إلا
مع بداية استتباب نظام الحماية بالمغرب، وهو ما تم من خلال شروع سلطات الحماية ف التأسيس لمجموعة من البنيات الإدارية
الحديثة، الت استمرت إل ما بعد الاستقلال، بل إل يومنا هذا. وعليه، فإن أغلب المؤسسات الإدارية الحديثة تم تأسيسها خلال
فترة الحماية. فعل سبيل المثال، الإدارة المالية الحديثة تم التأسيس لها مع بداية تطبيق نظام الحماية؛ حيث تم إحداث مديرية
عامة للمالية ضمت مصالح عدة، كما تم إحداث نظام مراقبة الالتزام بنفقات الدولة كجهاز للمراقبة السابقة لصرف النفقات،
وغيرها من المصالح والأجهزة الإدارية المالية والضريبية الحديثة الت استمرت بعد الاستقلال إل عقود عدة. الشء نفسه بالنسبة
للإدارة التعليمية والتربوية الحديثة الت تم تأسيسها من قبل نظام الحماية. فمنذ بداية فترة الحماية، تم إحداث جهاز إداري اهتم
بأمور التعليم سم آنذاك بمصلحة التعليم، قبل أن يتحول ف ما بعد إل مديرية للتعليم العموم، وقد واكب هذا الورش إحداث
العديد من البنيات التعليمية الأساسية. ف السياق نفسه، عرف النظام القضائ المغرب قفزة نوعية خلال فترة الحماية، من خلال
إحداث المحاكم العصرية والـتأسيس للنواة الأول لمنظومة القضاء الإداري ابتداء من سنة 1913، إضافة إل توحيد النظام
القضائ وإقرار درجات التقاض، موازاة مع تقنين مجموعة من المبادئ الحديثة الت تؤطر نظام العدالة. وقد امتدت هذه
التدخلات لتشمل أيضا القطاع الصح الذي عرف بدوره إصلاحات عدة انتقلت به من نظام تقليدي إل نظام حديث؛ حيث تم
إنشاء عدد من المستشفيات. إل غير ذلك من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية الت تم التأسيس لها خلال هذه الفترة،
أو تمت إعادة هيلتها وتحديثها بما يتلاءم مع ما هو جاري بالدول المقارنة. وخلال فترة الحماية تم إحداث العديد من المؤسسات
الاقتصادية الاستراتيجية، من بينها المتب الشريف للفوسفاط الذي تم تأسيسه سنة 1920، ومتب الأبحاث والمساهمات
المعدنية، وشركات السك الحديدية، والصندوق المغرب للتقاعد سنة 1930، وعل العموم، فمختلف هذه البنيات الإدارية
والاقتصادية والاجتماعية، وإن كانت سلطات الحماية أنشأتها بغاية تسهيل تحقيق أهدافها وفق مقاربة معينة، فالأكيد أنها قد
مها قانون وضعر عن طريق مؤسسات ويحدولة حديثة، دولة تُدب انتقال المغرب من “دولة تقليدية” إل ل قوي فساهمت بش
حديث. المظهر الثان: التأسيس لمنظومة تشريعية حديثة أغلب القوانين الوضعية الحديثة سنّت خلال فترة نظام الحماية
واستمرت إل ما بعد هذه الفترة، بل إن جل القوانين الجديدة الت صدرت خلال فترة الاستقلال وإل غاية الوقت الراهن، غالبا ما
حاكت النظام القانون الفرنس، وما زالت تحاكيه. ومن بين الأمثلة عل القوانين المبلورة من قبل السلطات الاستعمارية خلال
فترة الحماية، قانون الأسرة وقانون التجارة وقانون الشغل، بالإضافة إل قانون الشركات… وقد تم ف ما بعد تعديل هذه القوانين
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وإصدارها ف شل مدونات. وهناك بعض القوانين الت حافظت عل ثباتها عدا بعض التعديلات الطفيفة رغم مرور عقود من
الزمن عل الاستقلال، من أهمها قانون الالتزامات والعقود وقانون التحفيظ العقاري الصادرين ف سنة 1913. ومن المهم الإشارة
إل كون أول قانون ميزانية عرفه المغرب بالمفهوم العصري، كان هو الميزانية العامة للمملة الشريفة لسنة 1913-1914، وقد
تونت هذه الميزانية من توقعات النفقات والمداخيل المتعلقة بل من المغرب الشرق والمغرب الغرب، وكذلك الديون الت تمت
إضافتها إل توقعات نفقات الخدمات الإدارية المركزية. والشء نفسه بالنسبة للنظام الضريب الذي عرف مراجعات عدة خلال
فترة الحماية ف اتجاه الانتقال به من نظام تقليدي معقد إل نظام عصري أكثر وضوحا. وعل العموم، فإن جل النصوص
التشريعية سارية المفعول حاليا تجد جذورها وبدايتها خلال فترة الحماية، ما يؤكد عل كون المنظومة القانونية المغربية الحديثة
تم التأسيس لها وبرزت معالمها وموناتها بفضل نظام الحماية، ومن الواضح أن النظام التشريع الفرنس ما زال إل يومنا هذا
المظهر الثالث: تشييد مجموعة من البنيات التحتية الهامة عملت سلطات الحماية، عل .يمثل مصدرا محوريا للقانون المغرب
مدى حوال 44 سنة تواجدت فيها بالمغرب، عل إنشاء مجموعة من البنيات التحتية الأساسية وفق مواصفات ذات جودة معترف
بها، من بين أهمها: شبة حديثة للمواصلات، سواء عل مستوى السك الحديدية الت تم إنشاء جل خطوطها خلال فترة الحماية
أو عل صعيد الشبة الطرقية المعبدة والثلاثية، خاصة تلك الت تم إنجازها ببعض المناطق الجبلية الوعرة، ومجموعة من القناطر
الطرقية، إل جانب بناء موان ومطارات عدة، وأيضا شبة الري العصري عل مستوى القطاع الفلاح، بما فيها الوديان
الاصطناعية وقنوات السق الزراع وإقامة شبة من السدود، وينضاف إل ذلك العديد من البنيات العمرانية السنية
والمقاولاتية، والت ما زالت شاهدة عل قوة ومتانة العمران الفرنس وكذا الإسبان، وه بنيات ما زالت مستغلة إل حد الآن.
ولعل لهذه البنيات العديد من الآثار الإيجابية الت امتدت إل ما بعد فترة الحماية، أهمها الاستفادة من الخبرة الفرنسية المتقدمة
آنذاك، وتيسير حياة المواطنين، ثم تحسين ظروف الاستثمار بالمغرب. ف نهاية هذا المقال، لا بد من التأكيد عل أن الأنظمة
الاستعمارية، كيفما كان نوعها وشلها، إنما تبتغ من سياساتها التوسعية الاستعمارية تحقيق مصالحها الخارجية سياسيا
واقتصاديا وأيضا ثقافيا، إلا أن الواقع وعملية تنزيل هذه السياسات تجعل من الدول الخاضعة لنظام الحماية، وه دول ضعيفة
تدبير شؤونها، وهو ما حاولنا إبرازه ف ف أكثر من صعيد من التدخل الأجنب جدا، والنموذج هنا هو الحالة المغربية، تستفيد عل
ن الاصطلاح عليه بالوجه الآخر للنظام الحمائإطار ما يم.


